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الشروط في العقود وحكمها

البحث: الشروط الجعْلية التي اشترطها المكلَّف بالتقييد والتعليق وغيرهما قد كثرت ولاتزال  خلاصة   
ونقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطٌ  المعاملات والأحداث والأشخاص،  بتجدد  تكثر 
التمييز بينها قديما  الناس  أجازها، وشروط نهى عنها، وأخرى قد كرهها أو استحبها، واستشكل على 
وحديثا، كما وقع في قصة الحافظ عبد الوارث بن سعيد أنه سأل أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة عن 
حكم الشرط في عقد البيع، وبعد ما سمع أقوالهم في ذلك قال متحيرا: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسألة واحدة! ثم سأل كلَّ واحد منهم عن أدلتهم... وستأتي القصة بتمامها في هذه 
المقالة بمشيئة الله تعالي. لــــكن الفقهاء رحهم الله قد بيّنوا أقسام الشروط ومقتضاها وحكم كلٍّ منها، 
وأصّلوا قواعدها وضوابطها. وأثناء تلخيصى أقوالهم في هذه المقالة قسّمتُ الشروط إلى خمسة أقسام، 
وبينتُ أدلة كل قسم ومناقشتها، ليطّلع القارئ بالسهولة علي حكمها فيأتمر بالجائز منها، وينتهي عما نهِــي 
عنها، واخترتُ هذا الموضوع في زمنٍ قد كثرت فيه الشروط والمعاملات التجارية وتنوعت، وتحتاج إلى 

معرفة حكمها، وخاصة في عقد البيع والشراء. والله الهادي المهتدىَ إلى الحق.
كلمات مفتاحية: حكم، الشروط، العقود، البيع، اشترط، نهى عنه.

Özet: Mükellefin kayıt, bağlantı ve her türlü şartlarını bizzat kendisinin koyduğu ve 
oluşturduğu şartlar; olayların, muamelelerin ve kişilerin yenilenmesiyle çoğalmış ve 
çoğalmaya da devam etmektedir. Rasulüllah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizden, 
hem onayladığı ve yasakladığı, hem mekruh gördüğü hem de güzel ve sevimli saydı-
ğı şartlar nakledilmiştir. Ancak öteden beri onları birbirinden ayırt edebilmek insanlara 
hep zor gelmiştir, tıpkı şu kıssada olduğu gibi;  Büyük hadis âlimi Abdü’l-Vâris b.Saîd, 
Ebu Hanife’ye, İbn-i Ebî Leylâ’ya ve İbn-i Şübrüme’ye alışverişte koşulan şartın hükmünü 
sordu. Bu konuda onların cevaplarını dinledikten sonra hayretler içerisinde kalarak şöyle 
dedi: “Yâhu Allah aşkına! Irak müçtehitlerinden üç fakih, tek bir konuda farklı görüşler 
serdediyor!” Sonra o üç imama dönerek delillerini ve ihtilafın nedenlerini sorar… İnşallah 
bu makalede kıssanın tamamı gelecektir. Fukahâ ise -Allah onlara rahmetiyle muamele 
etsin- bütün o şartların çeşitlerini, gereklerini ve her birinin hükümlerini tek tek açık-
ladılar, genel ve özel kaidelerini koyup temellendirdiler. Bu makalede onların sözlerini 
özetlerken şartları beşe ayırıp, her bir kısmın delillerini ve yorumlarını açıkladım. Bunları 
okuyucunun şartların hükümlerini kolayca görüp onların caiz olanlarıyla amel etmesi, 
yasaklananlarından da kaçınması için yazdım. Bu konuyu da özellikle günümüzde ticari 
muamelelerin ve şartların çok ve çeşitli olduğu, hükümlerinin bilinmesine ihtiyaç duyul-
duğu bir zamanda seçtim. Doğruya erişmek isteyeni Allah doğruya eriştirir.
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محمد  رسوله  علي  وسلامه  وصلواته  الحكيم،  الشارع  لله  الحمد  الرحيم،  الرحن  الله  بسم 
الأمين وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد؛

 فإن إيفاء العهد والعقد والشرط من واجب الإنسان وهو مسئول عنه، سواء كان عهده 
بالله أو بخلْقه، مِصداقا لقوله تعالى »...وبعهد الله أوفوا...«[الأنعام:152] وقوله »...

أوفوا بالعقود...«[المائدة: 1]، والشروط في البيع لها أقسام. ولكل قسم حكم؛

 فمن أقسامها: الشرط الذي يقتضيه العقد، كالشراء بشرط أن يتملك المبيع أو البيع بشرط أن 
يتملك الثمن، أو أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن.

الأحكام.1  من  العقد  يفيده  لما  توكيد  لأنه  بالاتفاق،  جائز  صحيح  القسم  وهذا  وحكمه:   
والشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه**، أىْ إذا وجِد الشرط وجِد حكمه. 

الثمن وخيار  به الشرع، كتأجيل  العقد ولكن ورد  الذى لايقتضيه  الشرط  ومنها: 
الشرطـ، أو كان ملائمًا للعقد كاشتراط الرهن بالثمن المؤجل أو كفيلٍ به، فإنه مؤكد لمصلحة 

العقد وهو قبض الثمن، و كاشتراط صفةٍ مقصودة في المبيع، كالسرعة والحرث والصيد.

 وحكمه: إنه جائز بالإتفاق، لأن الشرع ورد بجنسه، ولحاجة الناس إلى هذه الشروط، ويجب 
الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: »المسلمون على شروطهم« أخرجه أبو داود وغيره.2

الهداية،  القدير شرح  فتح  الواحد:  عبد  محمد بن  أحد بن أبي سهل: المبسوط، 1٤/13، ابن الهمام،  محمد بن  1  السرخسي، 
٤٤٢/٦، تاج الشريعة المحبوبي، محمود بن أحد: الوقاية بهامش كشف الحقائق، ٢1/٢، الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن 
مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 171/٥، الدردير، أحد بن محمد: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك بحاشيته للشيخ أحد بن محمد الصاوي، 1٠٢/3، الدسوقي محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير، ٦٥/3، البهوتي منصور بن يونس: الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع، ص17٠، البهوتي: كشاف القناع 

عن متن الإقناع، 189/3.
** ألشريف السيد علي بن محمد الجرجاني: كتاب التعريفات، ص1٢٥.  

ابن الهمام: فتح القدير ٤٤3/٦، صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود الحنفي: شرح الوقاية بهامش كشف الحقائق، ٢٢/٢،   ٢
التاج  يوسف:  بن  محمد  المالكي،  المواق،   ،٥7/٤ الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  علي:  بن  عثمان  الدين  فخر  الزيلعي، 
والإكليل لمختصر الخليل بهامش مواهب الجليل، 3٤٠/٤، الدسوقى: الحاشية، ٦7/3، الشربيني، محمد الخطيب، الشافعي: 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين، 3٤/٢، النووى يحي بن شرف الشافعي: المجموع 
شرح المهذب ، من الجزء الأول إلى آخر الجزء التاسع؛ وله تكملتان: الأولي لتقي الدين علي بن عبد الكافي، السبكي، من 
الجزء العاشر الى الجزء الثانى عشر. والثانية لمحمد نجيب المطيعي الحنفي، من جزء 13 الى آخر جزء ٢٠، 3٦٤/9، ابن 
قدامة، المقدسي، موفق الدين عبد الله: المغني شرح مختصر الخرقي، ٢٤9/٤، البهوتى: كشاف القناع 3 /189، ابن مفلح 

الحنبلي، إبراهيم بن محمد: المبدع في شرح المقنع، ٤/٥1.
والحديث أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل:الجامع الصحيح، معلقًا بصيغة الجزم، بلفظ ) المؤمنون عند شروطهم ( بشرح    
بن  سليمان  داود،  أبو  و  السمسرة،  أجر  باب  الإجارة،  كتاب  ف  أحد 1٠/8٦،  بن  محمود  الحنفي،  للعيني،  القارئ  عمدة 
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 ومن الأقسام: الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، وليس فيه نفع لأحد، مثل أن يشترط البائع 
على المشتري أن لا يسكن الدار، وأن لايبيع السلعة ولا يهبها.

 وحكمه: أن العقد صحيح والشرط باطل عند الحنابلة، وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة ، وهو المذهب.

 استدل الحنابلة بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في قصة بريرة، بقوله صلى الله عليه 
طِي لَهمُُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ...«أخرجه مسلم.3 يَها وَأَعْتقِِيهَا، وَاشْتَرِ وسلم: »...اشْتَرِ

 وجه الدلالة: أن اشتراط الولاء ينافي مقتضى العقد، لأنه ثابت للمالك المعتق، وقد صحّح عليه 
الصلاة والسلام البيع وأبطل الشرط، لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد، فيقاس عليه غيره في المعنى.4

 واستدل الحنفية لما روي عنهم _ الذى سبق ذكره آنفا_ بأن الشرط المفسد للبيع هو الذي 
يؤدي إلى شبهة الربا، بأن يكون مما لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين، فإن فيه زيادة 
على الثمن بلا مقابل، أما هذا؛ فلا يؤدي إلى شبهة الربا، إذ لانفع فيه لأحد فيبطل، لأنه لا 

يقتضيه العقد ويصح العقد.5

 وأما عند مالك ورواية أبي يوسف والشافعي؛ فحكمه بطلان الشرط والبيع.

 واستدلوا على هذا، بما رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: »أنه نهى عن بيع وشرط« أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره.6

الأشعث السجستاني: سنن أبي داود بشرح بذل المجهود السهارنفوري، خليل أحد، بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود، 
بتعليق محمد زكريا الكاندهلوي، ٢71/1٥، ف القضاء، باب ف الصلح، وسكت عليه. والترمذى أبو عيسى محمد بن عيسى 
بن سَوْرَةَ الترمذي: الجامع الصحيح ) سنن الترمذي(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ٦3٤/3-٦3٥ برقم 13٥٢ ف الأحكام، 

باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ف الصلح بين الناس وقال: حسن صحيح.
عبــد  فــؤاد  تحقيــق:  مســلم،  صحيــح  الصحيــح(  )الجامــع  القشــيري:  الحجــاج  بــن  الحســين  أبــو  مســلم  اللفــظ  بهــذا  أخرجــه    3

عليــه. متفــق  والحديــث  أعتــق،  لمــن  الــولاء  إنــما  بــاب  العتــق،  كتــاب  برقــم8،   ،11٤3-11٤٢/٢ الباقــي، 
٤  البهوتي: كشاف القناع 193/3، ابن قدامة: المغني ٤/٢٥1.

٥  الكاســاني: بدائــع الصنائــع17٠/٥، السرخــسي: المبســوط 1٥/13، وفي ظاهــر الروايــة مثــال الرقيــق مســتثناة مــن هــذا. وإذا 
»المجــرد«. كتابــه  في  زيــاد  بــن  الحســن  لروايــة  خلافــا  فاســد،  فالبيــع  يعتقــه  أن  عــلى  عبــدا  اشــترى 

٦  قال الحافظ الزيلعي جمال الدين، عبد الله بن يوسف الحنفي في نصب الراية لأحاديث الهداية، 17/٤-18، والحافظ ابن 
حجر أحد بن علي العسقلاني في الدراية مختصر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للحفظ الزيلعي الحنفي، 1٥1/٢، وفي 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 1٢/3، والحافظ ابن الهمام في فتح القدير٤٤1/٦: والحديث رواه الطبراني 
في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث وابن حزم في المحلي، والخطابي في معالم السنن، من طريق عبد الوارث بن سعيد عن 
أبي سعيد عن ابي حنيفة: حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله وسلم »أنه نهى عن بيع وشرط«، 
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 وجه الدلالة: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع الذي فيه شرط منافٍ لمقتضاه ويدل على 
فساد البيع والشرط.7

 ومنها: اشتراط أحد العاقدين على صاحبه عقداً آخر أو شرطين ولا يقتضيهما العقد وفيهما 
نفع للبائع أو للمشتري، كأن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو بشرط أن يشتري منه أو 

يُؤجره، أو يزوجه أو كأن يشترط عليه أن يخيط له الثوب، وجمع بين الشرطين منها.

 وحكم هذا الشرط: فساد العقد والشرط عند الأئمة الأربعة، وهذا القسم داخل عند الحنفية 
في اشتراط مالا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين.8 

 والدليل على هذا؛ مارواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: » إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيعتين في بيعة.« أخرجه الترمذي وقال: »حسن صحيح.«9 والنهى يقتضى فساد المنهى عنه.

 ومنها: الشرط الذي لايقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه منفعة للبائع أو للمشتري أو للمبيع إن 
كان من بني آدم كالرقيق.

 فمثال ماينفع البائع؛ مثل أن يبيع داراً بشرط أن يسكنها مدة معلومة أو يبيع دابة بشرط أن 
يركبه إلى بلده أو يبيع ثوباً بشرط أن يخيطه له، أو جلداً بشرط أن يصنعه حذاءً. ومثال ماينفع 
المشتري؛ مثل أن يشتري ثوبا على أن يخيطه قميصاً له. ومثال ما فيه نفع لغيرهما؛ مثل أن 

يشترط على البائع أو المشتري أن يقرِض محمداً مبلغاً من المال.

وأورده في قصة طويلة مشهورة. ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عليه، وستأتى القصة عن قريب، 
وأخرجه الحافظ الخوارزمي، أبو المؤيد محمد بن محمود في: جامع المسانيد = مجموعة الأحاديث والآثار، تضم 1٥ مسانيد 
الإمام الأفخم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ٢٢/٢_ ٢٤ بطرق متعددة بلفظ: »أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن 

الشرط في البيع«.
7  الكاساني: بدائع الصنائع17٠/٥، السرخسي: المبسوط1٥/13، الدردير: الشرح الصغير1٠٢/3، الحطاب، المالكي، أبو عبد 
الله، محمد بن محمد: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 373/٤، المواق: التاج وللإكليل: 37٢/٤، الشربينى: مغني المحتاج 
39/٢، النووي: المجموع 3٦8/9، ابن قدامة: المغني ٢٥1/٤، ابن رشد )الجد(، ابو الوليد محمد بن أحد: المقدمات الممهدات 

.٦8_٦7/٢
المنتقــى  المالكــي:  خلــف  بــن  ســليمان  الوليــد  أبــو  الباجــي،  القديــر٦/٤٤7،  فتــح  الهــمام:  ابــن  المبســوط 13/1٦،  السرخــسي:    8
شرح الموطــأ ٢11/٤-٢1٢، الشربينــي: مغنــي المحتــاج31/٢، ابــن قدامــة: المغنــي ٢٥8/٤، ابــن المفلــح: المبــدع٥٦/٤، المــرداوي، 
عــلاء الديــن، عــلي بــن ســليمان الحنبــلي: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف 3٤9/٤، البهــوتي: الــروض المربــع ص171.

9  أخرجه الترمذي في سننه ٥33/3 برقم 1٢31 في البيوع ،باب النهي عن بيعتين في بيعة، وقال: »حسن صحيح، وفي الباب 
عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم.« والنسائي، الحافظ أبو عبد الرحن أحد بن شعيب: سنن 
النسائي، في البيوع، باب بيعتين في بيعة، 7 /٢9٦ برقم ٤٦3، والإمام مالك،: الموطأ، ٦٦٢/٢برقم7٢، في البيوع، باب النهي 

عن بيعتين في بيعة، بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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 وحكم الشرط الذى لايقتضيه العقد ولايلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين أو لغيرهما؛ وقد 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم هذا القسم:

 فقال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي10 والحنفية11 والشافعية في الأصح12 وأحد في رواية13: 
يبطل البيع والشرط.

 وقال النخعي والحسن والشعبي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر14: يصح البيع ويبطل 
الشرط.

 وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة وحاد15 ومالك 16: يصح البيع والشرط.

 وقال أحد وإسحاق17: إن شَرطا شرطاً واحداً من هذه الشروط ونحوها صح البيع ولزم الشرط.

وان شرطا شرطين فأكثر بطل البيع والشرط، وقيد أحد الصحةَ في الشرط الواحد بما إذا كان 
الشرط للمشتري على البائع.

 أدلة المبطلين للبيع والشرط:

 أولًا: استدل الحنفية والشافعية على بطلان البيع والشرط بما روى أبو حنيفة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.« أخرجه 

1٠  النووي: المجموع 9/37٦.
والعناية، ٤٤٢/٦،  القدير  فتح  بشرح  الهداية  المرغيناني:  الصناسع٥/1٦9،  بدائع  الكاساني:  المبسوط 13/1٥،  السرخسي:    11
صدر الشريعة: شرح الوقاية ٢1/٢، العينى: البناية في شرح الهداية، ٤٢٤/٦، الزيلعى: تبيين الحقائق٥7/٤، ابن نجيم: البحر 

الرائق شرح كنز الدقائق، 8٥/٦، ابن عابدين، محمد أمين : رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار 8٥/٥.
1٢  الرافعي:العزيز في شرح الوجيز بهامش المجموع شرح المهذب، 19٥،٢٠٥/8، قليوبي وعميرة: 
الشربيني:  الطالبين، ٢/177،  منهاج  على  المحلي  الدين  جلال  شرح  على  وعميرة  قليوبي  حاشيتا 

مغني المحتاج 31/٢، النووي: المجموع: 9/37٦،3٦٤.
13  ابن قدامة: المغني ٤/1٠9.

1٤  أبو يوسف، قاضي القضاة الإمام، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 18، السرخسي: 
المبسوط 13/13، العينى: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 383/9، والبناية له، ٤31/٦، ابن رشد :بداية المجتهد ونهاية 

المقتصد، 1٦٠/٢، النووي: المجموع9/37٦.
1٥  السرخسي: المبسوط 13/13 النووي: المجموع 37٢/9، ابن رشد: بداية المجتهد٢/1٥9_1٦1.

1٦  الدردير: الشرح الصغير 1٠٢/3، الدسوقي: الحاشية مع الشرح الكبير للدردير ٦٥/3-٦7، الحطاب: مواهب الجليل 373/٤، ابن 
رشد: بداية المجتهد1٥9/٢_1٦1. والمالكية لم يُدخلوا هذا القسم إلى اللأقسام المنهى عنها التى تناقض لمقتضى العقد من الشروط، 

فبقى على الأصل وهو الِاباحة.
17  ابن قدامة: المغني ٢٤8/٤، البهوتي: كشاف القناع: 191/3-19٢. المرداوي: الإنصاف3٤٥/٤-3٤8، النووي: المجموع 

37٦/9، البهوتي: الروض المربع ص171.
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الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديت وابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم وعبد 
الحق في الأحكام والخوارزمي في جامع المسانيد.18

النهي يوجب  البيع، ومطلق  النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرط في   وجه الدلالة: نهى 
فساد المنهي عنه، وهذا الشرط عام في شروط البيع، لكنه مخصص بما ورد النص بجوازه، 

وهو اشتراط مايقتضيه العقد أو يلائمه، وما ورد به الشرع.19

 وعلل الحنفية بأن فيه زيادة خالية عن العوض فيفضي إلى شبهة الربا، لأنه يؤدي إلى المنازعة، 
ويخالف مقتضى العقد.20

 و ثانيا: بماروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن صفقتين في صفقة واحدة » أخرجه أحد وغيره *.

 وجه الدلالة: أن معنى )صفقتين في صفقة( أن يشتَرط عقدا في عقد، كأن يبيع بشرط أن 
يقرضه أو يؤجر له، فإذا باع على هذا الوجه فقد شرط في عقد البيع عقداً آخر، ونهيه صلى 

الله عليه وسلم يفيد فساد هذا النوع.

 ومنه أن يقول: أبيعك عبدي هذا على أن تخدمني شهراً، أو داري هذه على أن أسكنها شهراً، 
فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلها شء من الثمن يكون إجارة في بيع، وإلا فهو إعارة في 
المرغيناني21 في  النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، كما ذكره  بيع، وقد نهى 

الهداية.22 

18  أخرجه الزيلعي فيى: نصب الراية 17/٤-18، وابن الهمام: فتح القدير ٤٤1/٦، وسبق تخريجه قريباً.
19  السرخسي: المبسوط1٥/13، الموصلي، عبد الله بن محمود: الإختيار لتعليل المختار، ٢٤/٢، الحدادي، أبو بكر بن علي: الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدوري، ٢٦1/1، البابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود: العناية شرح الهداية، بهامش فتح القدير،٤٤٢/٦، 
الكاساني: البدائع 17٥/٥، الأفغاني، عبد الحكيم : كشف الحقائق شرح كنز الدقائق، ٢٢/٢، النووي: شرح صحيح مسلم،31/11، 

والمجموع له 377/9، الرافعي: العزيز 1٤/13، الشربيني: مغني المحتاج ٢/31.
٢٠السرخسي: المبسوط 1٤/13، البابرتي: العناية ٤٤٢/٦-٤٤٤. الزيلعي: تبيين الحقائق ٤/٥7.   ٢٠

*أخرجه الإمام أحد بن حنبل: المسند،398/1 بهذا اللفظ. قال الهيثمي، نور الدين، علي بن أبي بكر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،   
8٥/٤: »ورجال حديث أحد رجال الصحيح.« وذكر الزيلعي في نصب الراية ٤ / ٢٠ طرقه المتعددة مرفوعا وموقوفا. 

٢1   المرغيناني: علي بن أبي بكر شيخ الإسلام توفي سنة ٥93 هـ، كان إماما فقيها حافظا مفسرا مجتهداً في المذهب الحنفي، 
ألف كتابا جامعا أبواب الفقه جمع فيه بين مختصر القدوري والجامع الصغير وسماه بداية المبتدئ، ثم شرحه باسم كفاية 
المنتهي، ثم اختصره وسماه بالهداية ، وله كتب اخرى. القرش، محي الدين، عبد القادر بن محمد :الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية،٦٢9/٢-٦3٠ برقم 1٠31، واللكنوي أبو الحسنات؛ محمد عبد الحي :الفوائد البهية في تراجم الحنفية، 1٤1-1٤٤.

٢٢  المرغيناني: الهداية مع فتح القدير٤٤٦/٦، العيني: البناية ٤31/٦. الزيلعي: تبيين الحقائق:٤/٥9.
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 ومِن معناه أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشرة، ويفترقا عليه23 
من غير ركونٍ إلى أحد الثمنين، فكلٌ داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة.

 وثالثا: بماروي عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: » لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا 

بيع ماليس عندك.« أخرجه أبو داود وسكت عليه والترمذي وحسنه وصححه وغيرهما.24

 وبحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: »نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مالم  وربح  عندك،  ماليس  وبيع  بيع،  في  وشرطين  وبيع،  سلف  عن  البيع:  في  خصال  أربع 

يضمن« أخرجه الطبراني.25

»انطلقْ  أنه قال:  النبي صلى الله عليه وسلم   وبحديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه عن 
إلى أهل الله يعني أهل مكة، فَانْهَهمْ عن أربع خصال: عن بيع مالم يقبضوا، وعن ربح مالم 
آثارهما  في  ومحمد  يوسف  أبو  أخرجه  وبيع.«  سلف  وعن  بيع،  في  شرطين  وعن  يضمنوا، 

والشافعي في الأم.26

 معنى السلف: القرضُ.

 ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم »سلف وبيع« كما فسره الإمام محمد رحه الله، هو أن يقول 
الرجل للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا على أن تقرضني كذا وكذا، أو يقول: تقرضني على 

أن أبيعك.27

٢3  ابن الأثير، الجزري، الشافعي: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: بيع.
٢٤  أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه بشرح بذل المجهود178/1٥، وبمختصره للمنذري مختصر سنن أبي داود، 1٤٤/٥، 
برقم3311 في كتاب البيوع ، باب ف الرجل يبيع ماليس عنده ، وسكت عليه أبو داود، وأقر المنذري تصحيح الترمذي 
حسن  حديث  وقال:  عندك  ماليس  بيع  كراهية  باب  البيوع،  في  سننه ٥3٥/3_ ٥3٦برقم 1٢3٤،  في  والترمذى  وتحسينه. 
صحيح. والنسائ: سنن النسائي ٢9٥/7برقم٤٦3٠في البيوع: باب شرطان في بيع، وصرح فيه الراوى عبد الله بن عمرو. 
والحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، 17/٢ في البيوع، وصححه وأقر تصحيحه 

الذهبي. وقال ابن حجر في الدراية ٢ /1٥1: وصححه ابن حبان.
٢٥  أخرجه الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحد: المعجم الكبير، ٢٠7/3 برقم 31٤٦، عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام 
باب  البيوع،  في  برقم ٦9،  الموطأ ٢/٦٥7  في  ومالك  الدراية 1٥٢/٢.  في  عليه  حجر  ابن  الحافظ  وسكت  عنه،  الله  رضي 

السلف، بلاغاً بلفظ: » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف« وهو محل الاستدلال هنا.
في   ، برقــم73٠   1٦1 ص  الآثــار،  في  ومحمــد  والســلف،  البيــوع  في   8٢8 ص181-18٢-برقــم  الآثــار  في  يوســف  أبــو  أخرجــه    ٢٦
.7٠/3 الأم:  إدريــس،  بــن  محمــد  عبداللــه،  أبــو  الشــافعي،  وأخرجــه  لــه،  اللفــظ  وهــذا  البيــع،  في  والــشرط  التجــارة  بــاب   ، البيــوع 

٢7  الإمــام محمــد الشــيباني، محمــد بــن الحســن ت189ه: الآثــار، وفي آخــره: الإيثــار بمعرفــة رواة الآثــار، لابــن حجــر العســقلاني، 
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 وجه الدلالة في الأحاديث الثلاثة: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف يدل على 
فساد البيع بهذا الشرط الفاسد.28

 وعلل الحنفية هذا النهي بأن فيه شبهة الربا، وبما فيه جهالة في الثمن،29 ووافقهم على هذا 
المالكية، وذكروه مع ذكر الشرط الذي ينافي مقتضى العقد.30 

 ورابعاً: بالأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: » أنه اشترى جارية من امرأته زينب 
بن  الله  عبدُ  فسأل  به،  تبيعها  الذي  بالثمن  لي  فهي  بعتَها  إن  أنكَ  عليه  واشترطت  الثقفية، 
مسعود رضي الله عنه عن ذلك عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ بن الخطاب: لا تقربْها وفيها 

شرط لأحد.« أخرجه مالك ومحمد والبيهقي وصححه النووي. 31

 وجه الدلالة في الأثر: أن قول عمر رضي الله عنه يدل بعمومه على النهي عن بيع وشرط، 
وقول الصحابي حجة إذا نقل ولم يعلم له مخالف من الصحابة.32

 قال الطحاوي: إنه إجماع سكوتي بين الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه أفتى لعبدالله رضي 
الله عنه بالبطلان، ووافقه عليه ابن عمر وزينب الثقفية رضي الله عنهما، ولم يعلم له مخالف.33

 وعلله الحنفية-كما تقدم- بمافيه من شبهة الربا، لثبوت نفع لأحد العاقدين بلا مقابل.34

 وقد روى الإمام أبو بكر، أحد الرازي الجصاص، عن عمر رضي الله عنه أنه قال : » إن آية الربا 
الربا  فدَعُوا  لنا،  يبيّنه  النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن  القرآن، وأن  من آخر مانزل من 

والرِيبةَ «.35 

محمــد. تفســير  مــن  قريــب  مالــك  وتفســير  الموطــأ ٢/٦٥7،  مالــك:  الإمــام  ص1٦1، 
٢8  ابن الهمام: فتح القدير ٤٤٢/٦، العيني: البناية ٤3٠/٦، السرخسي: المبسوط13/1٦.

٢9  الكاساني: بدائع الصنائع1٦9/٥، الزبيدي، الحنفي السيد محمد مرتضى ت:1٢٠٥ه: عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب 
الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة الستة أو أحدهم، ٢33/1 .

3٠  مالك: الموطأ ٦٥7/٢، الحطاب: مواهب الجليل373/٤، المواق: التاج واللإكليل37٢/٤، الدسوقي: الحاشية٦7/3.
31  مالك: الموطأ ٦1٥/٢ برقم ٥، في البيوع، باب مايفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، واللفظ لمالك، وأخرجه محمد 
في: الآثار ص99 برقم ٤٦1 ، في كتاب الطلاق، باب الأمة تباع أو توهب ولها زوج، وزاد عليه بعد »لأحد« )فرجع عبد 
الله رضى الله عنه فردها(. والبيهقي: السنن الكبرى)سنن البيهقي(، 33٦/٥ في البيوع؛ باب الشرط الذى يفسد البيع، وعبد 
الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق، ٥٦/8 برقم 1٤٢91،في البيوع : باب الشرط في البيع، 
وأخرج الطحاوى: شرح معاني الآثار، ٤7/٤ مثل هذه القصة عن عبد الله رضى الله عنه، وصحح هذا الأثر المروي عن 

ابن مسعود النووي في المجموع 3٦7/9.
3٢  أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني: تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، ومعه: كتاب التحرير لكمال الدين ابن الهمام ،133/3.

33  الطحاوي: شرح معاني الآثار، ٤/٤7 .
3٤  الكاساني: بدائع الصنائع،17٠/٥ .

3٥  الجصاص أبو بكر: أحكام القرآن ودلائله،1/٤٦٤.
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 دليل من صحح البيع وأبطل الشرط :

البيع  صحة  على  المنذر،  وابن  وأبوثور  والشعبي  ليلى  أبي  وابن  والنخعي  الحسن  استدل   
وبطلان الشرط، بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة المشهورة، بقوله صلى الله عليه 

وسلم لعائشة: »...خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لم أعتق.« متفق عليه.36

 وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا البيع وأقره مع أنه أبطل الشرط، لأن 
معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لأهل بريرة الولاء إن 
شئتِ، فإنه لا أثرَ لهذا الشرط، لأنه شرط مخالف للشرع، إذ الشرعُ أعطى حقَّ الولاء لمن أعتقه.37

 أدلة من صحح البيع و الشرط:

 أولا: استدل ابن شبرمة وابن سيرين وحاد ومالك، على صحة الشرط والبيع، بحديث جابر 
قال:  بعيري،  أعيى  وقد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عليَّ  أتى  »لما  قال:  أنه  عنه  الله  رضي 
فنخََسَه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خِطامَه لأسمع حديثه فما أقدُر عليه، فلحقني النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: بعِْنيه، فبعتُه منه بخمس أواقٍ، قال: قلت: على أن لي ظهرَه إلى 
وُقِيَّةً ثم وهبه لي.«  أتيتُه به، فزادني  المدينة، قال: ولك ظهرُه إلى المدينة، فلما قدمت المدينة 

أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.38

 ولفظ البخاري: » ...قال: بعنيه. قد أخذتُه بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة ...« 39

 وجه الدلالة: أن جابراً رضي الله عنه لما باع النبيَ صلى الله عليه وسلم جمله وشرط في البيع 
»ولك ظهره إلى  النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك بقوله:  ركوبَه إلى المدينة، قبلِ 
المدينة«، كما هو صريحُ حديثِ مسلم، وإن رواه البخاري مختصراً، فيكون دليلاً على صحة 

البيع والشرط، وظاهر الرواية أن الشرط في صلب العقد. 40

3٦  أخرجه البخاري بشرح عمدة القاري 383/9، في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لاتحل، واللفظ للبخاري. 
ومســلم ٢//11٤٢ برقــم8، كتــاب العتــق، بــاب إنــما الــولاء لمــن أعتــق.

المغني ٤/٢٤8،  قدامة:  ابن  المجموع،9 /37٦،  النووي:  المجتهد 1٦٠/٢،  بداية  رشد:  ابن  المبسوط13/13،  السرخسي:    37
العيني: عمدة القاري، 383/9.

38   أخرجه مسلم ،1٢٢3/3 ،برقم 113، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
39  أخرجه البخاري بشرح عمدة القاري،137/1٠، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ...

٤٠  انظــر لأدلــة المالكيــة: الدســوقي: الحاشــية٦٥/3، المــواق: التــاج والإكليــل37٢/٤، وابــن رشــد: بدايــة المجتهــد1٦٠/٢، النــووي: 
ابــن  المجمــوع،9/37٦،  النــووي:  المبســوط،13/13،  السرخــسي:  معهــم  اســتدل  ممــن  غيرهــم  ولأدلــة  مســلم11/3٠،  شرح 
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 ثانياً: واستدلوا ايضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
أبوداود وسكت عليه، والترمذي وصححه وحسنه،  »المسلمون على شروطهم.« أخرجه 

والحاكم وسكت عليه، والبيهقي والدارقطني.41

 وجه الدلالة: ومعناه أنه يجب على المسلمين الوفاء بشروطهم، فيدل الحديث بعمومه على 
صحة البيع والشرط إلا ماخصصه الدليل.42

ُ الْبَيعَْ...{ ]البقرة: 275[ ولم يَرد   ثالثا: واستدل المالكية بعموم قوله تعالى: }...وَأَحَلَّ اللَّ
عنهم ما يدل على البطلان في هذا القسم، لأنهم فسروا النهي عن بيع وشرط بأن المراد به 
الشرطُ المنافي لمقتضى العقد، واشتراطُ السلف في البيع.43 وعللوا النهي عن بيع وسلف بما 

فيه من الغرر في الثمن، لأنه إذا لم يقرض صار الثمن مجهولًا .44

 دليل من صحح الشرط الواحد فقط:
 استدل الإمام أحد وإسحاق رحهما الله على صحة الشرط والبيع، إذا كان الشرط واحداً، 
وعلى فسادهما إذا كان شرطين فأكثر، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » لا يحل سلف 
و بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك.« أخرجه أبو داود 
والنسائي  وتصحيحه،  تحسينه  المنذري  وأقر  وصححه،  وحسنه  والترمذي  عليه،  وسكت 

والحاكم وصححه، وأقر الذهبي تصحيحه وابن حبان وصححه.45

شرطين  ويشترط  يبيع  بأن  بيع«  في  شرطان  »ولا  وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  أحد  وفسر   
فاسدين، كالقرض والسكنى.46

 وجه الدلالة: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اشتراط الشرطين في البيع يفيد الفساد، ويفيد 
صحة اشتراط الشرط الواحد بطريق المفهوم.47 

قدامة: المغني،٢٤8/٤، ابن رشد: بداية المجتهد، 1٦٠/٢.
٤1  سبق تخريجه قريباً، كما أن البخارى علقه فيه بصيغة الجزم، بلفظ »المؤمنون عند شروطهم.«

٤٢  النووي: المجموع 9/37٦.
٤3  الدردير: الشرح الصغير بحاشية الصاوي1٠٢/3، الحطاب: مواهب الجليل، 373/٤، المواق: التاج والإكليل،37٢/٤.

٤٤  المواق: التاج والإكليل 37٢/٤ .
٤٥  سبق تخريجه قريباً.

٤٦  ابن قدامة: المغني1٠8/٤-11٠،٢٤8، ابن الأثير: النهاية: مادة :«شرط« .
٤7  البهوتي: كشاف القناع193/3، ابن قدامة: المغني٤/٢٤8.
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 مناقشة الادلة:
 اعتِرض على الدليل الأول للحنفية والشافعية، بأن حديث: »نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن بيع وشرط » لم يصح، وليس له أصل، وقد أنكره أحد، ولا يعرف مروياً في مسند ولا 
ُ الْبَيعَْ...{ ]البقرة:  ل عليه، فذِكره في مقابلة النص، وهو عموم قوله تعالى: }...وَأَحَلَّ اللَّ يعوَّ

275[ فلا يقبل، ولايصلح دليلاً للتخصيص لضعفه.48

 والجواب عنه: أنه حديث مشهور كما جاء في المبسوط،49 والمشهور لايضر الكلام في سنده 
كالمتواتر، إذ المشهور؛ ماروي آحاداً في القرن الأول، متواتراً في القرن الثاني والثالث. ومآل 

الشهرة إجماعُ علماء الأمة على قبوله، وتلقي العلماء له بالقبول.50 

 وأجيب عنه بأن شهرته لو صحت لم يختلف علماء الأمة في العمل به، وقد صح عن أحد 
أنه أنكره ولم يعمل به، وفسره المالكية على فرض صحته بالشرط المناقض لمقتضى العقد.51 

٤8  البهوتي: كشاف القناع191/3، ابن قدامة: المغني٤/٢٤9.
٤9  السرخسي: المبسوط13/1٤.

الدراية٢/1٥1،  حجر:  ابن  الراية٤/17_18،  نصب  الزيلعي:   ،٢3٥/٢ التحرير،  شرح  والتحبير  التقرير  حاج،  أمير  ابن    ٥٠
والتلخيص الحبير له 3/1٢.

٥1  الحطاب: مواهب الجليل،وبهامشه المواق: التاج والإكليل 373-37٢/٤ ،
وأما القصة في هذا الحديث؛ قال الزيلعي في نصب الراية17/٤-18: روى الطبراني في معجمه الأوسط:   

، ثَناَ عَبدُْ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمْت مكة فوجدت بها أبا  هْلِيُّ دُ بْنُ سُلَيمَْانَ الذُّ ِ بْنُ أيوب المقري ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عَبدُْ اللَّ حَدَّ  
طُ بَاطِلٌ،  ْ طًا، فَقَالَ: الْبَيعُْ بَاطِلٌ، وَالشرَّ طَ شَرْ مَةَ، فَسَأَلْت أَبَا حَنيِفَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيعًْا، وَشَرَ حَنيِفَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيلَْى، وَابْنَ شُبْرُ

طُ جَائِزٌ،  ْ مَةَ، فَسَأَلْته فَقَالَ: الْبَيعُْ جَائِزٌ، وَالشرَّ طُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيتْ ابْنَ شُبْرُ ْ ثُمَّ أَتَيتْ ابْنَ أَبِي لَيلَْى فَسَأَلْته، فَقَالَ: الْبَيعُْ جَائِزٌ، وَالشرَّ

ِ! ثَلاَثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ؟!  فَقُلْت: يَا سُبحَْانَ اللَّ

ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ،«  هِ عَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللَّ ثَنيِ عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ ته، فَقَالَ:مَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّ فَأَتَيتْ أَبَا حَنيِفَةَ فَأَخْبَرْ   
طُ بَاطِلٌ، ْ طٍ«، الْبَيعُْ بَاطِلٌ، وَالشرَّ هُ نَهَى عَنْ بَيعٍْ وَشَرْ أَنَّ

ثَنيِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: » أَمَرَنِي النَّبيُِّ صَلىَّ  ته، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّ ثُمَّ أَتَيتْ ابْنَ أَبِي لَيلَْى فَأَخْبَرْ  
طُ بَاطِلٌ،  ْ يَ بَرِيرَةَ فَأُعْتقَِهَا«، الْبَيعُْ جَائِزٌ، وَالشرَّ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِ اللَّ

ثَنيِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: »بعِْت النَّبيَِّ  ته، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالَا، حَدَّ مَةَ فَأَخْبَرْ ثُمَّ أَتَيتْ ابْنَ شُبْرُ  
طُ جَائِزٌ، انْتَهَى. ْ طَ لِي حُْلاَنَهَا إلَى الْمَدِينةَِ«، الْبَيعُْ جَائِزٌ، وَالشرَّ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ نَاقَةً، وَشَرَ صَلىَّ اللَّ

وأقروها،  الهمام  وابن  حجر  وابن  والزيلعي  والخطابي  حزم  وابن  والحاكم  الطبراني  مثل  الحفاظ  القصة  هذه  روى  قلت:   
والحطاب  الجد وابن الهمام  واستدل به الفقهاء في كتبهم مثل ابن رشد  وصححها عبد الحق بالسكوت عليه في أحكامه، 

من  وتمكنهم  العراقيين  الثلاثة  الفقهاء  موقف  عن  يخبرنا  دليل  أوضح  القصة  وهذه  وغيرهم.  والرافعي  والغزالي  والمواق 

الحديث الشريف و الرأى أو الفقه.
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  واعترض على الدليل الثالث للحنفية بأن في إسناد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده إنقطاع، وهو من قبيل المرسل عند الشافعي وكثيٍر من أهل الحديث، لأن الجد محمداً لم 

يكن صحابياً، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 والجواب عنه: بأن ذلك إذا لم يصرح عمرو بن شعيب بجد أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص، وهنا صرح أبوداود والترمذي والنسائي بأنه عبد الله بن عمرو، وليس محمد ابن 
عبد الله بن عمرو، والحديث مسند، ومن أجل ذلك سكت عليه أبوداود، وصححه وحسنه 
الترمذي، وأقر المنذري تحسينه وتصحيحه، وكذلك صححه الحاكم وابن حبان والذهبي، 
ويؤيده حديث حكيم وعتاب رضي الله عنهما في هذا الباب، ولو سلم أنه مرسل؛ فهو حجة 

عن الأئمة الثلاثة 52 أبي حنيفة ومالك وأحد.

 وأما مناقشة حديث عائشة رضي الله عنها: 
 قبل أن نجيب عن قصة بريرة مع الصديقة، في أدلة مَن أبطل الشرط وصحح البيع نقول: إن 

حديث عائشة رضي الله عنها واقع من روايتين: 

 الأولى: رواية هشام عن أبيه عروة عن عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي 
الله عنها: »...اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق.« 53 فإن هشاما 
انفرد فيها بقوله »اشترطى لهم الولاء«.54 وفيها إباحة البيع بشرط عتقها للمشتري وولائها 

للبائع، فصح البيع وبطل الشرط، وثبت الولاء للمعتقِ.55

ابتاعي   ...«  والثانية: رواية الزهري عن عروة عن عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم: 
وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق ».56 وهي رواية الجمهور؛ مثل الليث ويونس بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة57، ورواية الليث وعمرو بن الحارث عن عروة، ورواية شعبة 

عن الحكم، ورواية ربيعة عن القاسم عن محمد، ورواية مالك عن نافع ويحيى بن سعيد.58

٥٢  ابن الهمام: فتح القدير،٤٤٢/٦.
٥3  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، 11٤٢/٢، برقم 8، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق. والبخاري في صحيحه 

بشرح عمدة القارئ 383/9، في البيوع، باب اذا اشترط شروطا في البيع لاتحل.
٥٤  قاله الرافعي، انظر: ابن حجر: التلخيص الحبير 13/3.

٥٥  الطحاوي: شرح معاني الآثار ٤٤/٤.
٥٦  أخرجه مسلم في صحيحه ، ٢/،11٤1 برقم٦، العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.

٥7  مثل الحديث السابق لمسلم، وحديث الطحاوي: شرح معاني الآثار٤/٤3.
٥8  الشيباني، الإمام محمد بن الحسن : الحجة على أهل المدينة، ٢/٥33.
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 ومعنى هذه الرواية: إن المكاتَب إذا أدى دينه فيكون مكاتبِة هو المعتق له، وهو الذي يستحق 
الولاء، لأن الشرع أعطى حق الولاء للمعتق، وكانت بريرةُ مكاتَبةً قبل أن تشتريها السيدة 

عائشة رضي الله عنها.

 وخلاصته: أن عائشة رضي الله عنها استعانت ببريرة في كتابتها، وقبلت السيدة عائشة على أن 
الولاء لها. وهذا مخالف للشرع، لأن الولاء لمن أعتق لا لمن أعان. فأنكر الرسول عليه الصلاة 
والسلام عليها، ثم قام فخطب وقال: »ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز 

وجل! كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فإنما الولاء لمن أعتق.« 

أخرجه مسلم والطحاوي.59

 وبهذا العرض يتبين أن الجواب عن الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها من وجوه:

 إن رواية »واشترطي لهم الولاء« انفرد بها هشام عن الثقات، لمخالفتها رواية الجمهور عن 
م على هشام في الحفظ والضبط والإتقان،  ابن شهاب وغيِره لفظاً ومعنى، فإن ابن شهاب مقدَّ

فما الظن به إذا كان معه الجمهور؟

 وأما مخالفتها في المعنى؛ فقال الطحاوي: زاد هشام شيئاً في رواية أبيه.60

»اشترطي لهم  الله عليه وسلم:  ماقال رسول صلى  أوهم هشام  أبو يوسف:  الإمام  وقال   
الولاء.« لأن هذا أمرٌ بالغرر، ولا يظَن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.61 

 وبناءً على هذه الرواية، فهو شرط في الإعانة لا في البيع، فيكون الحديث في غير موضع النزاع.

 وأجيب عن الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على صحة البيع والشرط، 
بأن الشرط هو استثناء حلان جملِه لم يقع في صلب العقد.62

٥9  أخرجه مسلم في صحيحه، 3/،11٤٢ برقم 8، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والطحاوي: شرح معاني الآثار ٤٥/٤، 
كتاب البيوع ، باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه، واللفظ للطحاوي.

٦٠  الطحاوي: شرح معاني الآثار ٤ /٤٥.
٦1  السرخسي: المبسوط 13/1٤.

٦٢  ابن الهمام: فتح القدير ٤٤٢/٦.
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 ورُدَّ بما هو ظاهرٌ من رواية الشيخين، أن الشرط كان في صلب العقد، وإن جاء في غيرهما 
برواية مخالفة، ورجحت روايتهما بقوة السند.

 وأجيب عن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : 
»المسلمون على شروطهم« على صحة البيع والشرط، بأنه عام مخصوص، والمراد به الشرط 

الجائز، وليس الشرط الذي لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين.63

 ودفِعت هذه المناقشة بأن جواز الشرط وفساده إنما يعرف من الشرع، وقد دل حديث جابر 
رضي الله عنه على الجواز.

 والجواب عن الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله صلى الله عليه 
وسلم: »...ولاشرطان في بيع...« على صحة الشرط الواحد، بأن فهم صحة الشرط الواحد 

من هذا الحديث لايتم إلا بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة مختلف في حجيته.

 ويُدفَع بأن مفهوم المخالفة وإن اختلفت في حجيته ولكن تأيد المفهوم هنا بالمنطوق السابق، 
وهو مافي حديث جابر رضي الله عنه.

  ويجاب عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه، بأن معنى قول عمر رضي الله عنه فيه: » لا تَقْرَبْها 
وفيها شرط لأحد« أي شرط مناقضٌ، كالشرط المئول عنه.64

 وبهذه المناقشة يتبين أن الراجح صحة البيع والشرط الذي لايقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه 
نفع لأحد العاقدين.

عليه  يقاس  أنه  الظاهر  لكن  المشتري،  لمنفعة  البائع  على  فيه  الشرط  ورد  وإن  والحديث   
الاشتراط على المشتري لمصلحة البائع بعدم الفرق بين الحالين.

 والعمل بهذا الرأي يرفع الحرجَ عن الأمة، لأنه كَثُرَ في البيوع والشروط المحتاج إليها.

 وأدلة هذه المسألة حديثية، وكل من المختلفين استدل بما صح لديه، وغلب على ظنِّه صحةُ 
العمل به، وليس للرأي فيه مجال، اللهم إلا في إلحاق المشتري بالبائع في صحة الاشتراط. 

والله أعلم بالصواب.

٦3  النووي: المجموع 377/9 .
٦٤  الزرقاني: شرح موطأ مالك ٢٠8/3.
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